
    المؤتمر العالمي السابع للوحدة الإسلامية

    لا يبطلون العقد بالباعث السيئ، أو الخبيث. جاء في المختصر النافع في فقه الإمامية

ص(146) ويصح أن يبتاع ما باعه نسيئة قبل الأجل بزيادة ونقصان بجنس الثمن وغيره، حالاً

ومؤجلاً إذا لم يشترط ذلك. وفي الاتجاه الجديد منع الإمام الخميني في البيع والعلامة باقر

الصدر كلّ بيع يتخذ في الظاهر سبيلاً للربا. رابعاً: العرف: العرف: هو ما اعتاده الناس

وساروا عليه من كلّ فعل شاع بينهم، أو لفظ تعارفوا إطلاقه على معنى خاص لا تألفه اللغة،

ولا يتبادر غيره عند سماعه، وهو بمعنى العادة الجماعية. وقد شمل هذا التعريف العرف

العملي والعرف القولي(1). وبعبارة أخرى: العرف: ما تعارفه الناس، وساروا عليه من قول

أو فعل أو ترك، ويسمى العادة(2). والفرق بينه وبين الإجماع: أنّه يكفي فيه سلوك الاكثرية

من عوام وخواص، فهو أشبه بالسيرة، وأما الإجماع فمبناه اتفاق الأمة أو مجتهديها. وهو حجة

في التشريع عند فقهاء السنة إذا كان عرفا صحيحاً: وهو ما تعارفه الناس دون أن يحل

حراماً أو يحرم حلالاً، كتقديم عربون في عقد الاستصناع، وقسمة المهر إلى مقدم ومؤخر. أما

العرف الفاسد فلا يعمل به، وهو ما تعارف الناس، ولكنه يحل حراماً أو يحرم حلالا، كتعارفهم

أكل الربا والتعامل مع المصارف الربوية بالفائدة، واختلاط النساء بالرجال في المناسبات

العامة كالحفلات والزفاف، والرقص والغناء المبتذل. لذا قالوا: العادة محكمة، والثبات

بالعرف ثابت بدليل شرعي. والمعروف عرفاً
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